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الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالحرير مضطراً
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرنا بخدمتكم فتوى اليزدي (رض) بجواز لبس الحرير والصلاة فيه إذا كان مضطراً وإلا فلو لم يكن عنده غيره ساتراً صلى عارياً ولا يصلي بالحرير.
 هذا الفتوى منه (رض) تنظّر فيه بعض الفقهاء وقال أن الصلاة عارياً يستلزم ترك بعض الواجبات في الصلاة، الواجبات الركنية وغير الركنية، هكذا أشكل هذا البعض.
 وموضوع كلام الفقهاء ـ أي الصلاة عارياً قياماً وقعوداً ونحوهما ـ مورده ما إذا كان الإنسان فاقداً للساتر أو كان الساتر حراماً مثل الحرير، مثل اللبس المغصوب أو لبس الذهب مثلاً، فعلى هذا يكون حكم اليزدي (رض) على تلك القاعدة أن يصلي عارياً لأنه واجد للباس الحرير وهو ممنوع.
والذي ينبغي أن يقال في بيان ما حكموا به: إن الأدلة المانعة والمحرمة للبس الحرير مطلقة، فإذا جوزنا لبس الحرير في حالة الاضطرار يكون فيه التزام بأن الله تعالى يُحل ما يحرمه في حالة الاضطرار، وإن قلنا بأنه لا يجوز فعل الصلاة إلا إذا كان مع شرائطه فإذا فقدت الشرائط يحكم حينئذٍ ببطلان الصلاة باعتبار أن الشرط مفقود.
 هذا الكلام من الفقهاء (رض) مبني على أن الحرير يجوز لبسه في حال الاضطرار دون عدمه، وأنه إذا كان الإنسان مضطراً فحينئذٍ إطلاقات الأدلة شاملة له، وهاهنا عدة مطالب ينبغي أن نلتفت إليها:
 منها: أنه لا شك في أن الحرير يجوز لبسه إذا كان مضطراً إليه، وبه أفتى جميع الفقهاء مع أن الأدلة المانعة من لبس الحرير و الصلاة فيه مطلقة شاملة لحالة الاضطرار وحالة عدمه، فإذن كلام الفقهاء مجمل وفيه عدم وضوح باعتبار أن حرمة لبس الحرير إن كانت ترتفع عند الاضطرار، فلما فرقوا بين الاضطرار في مثل البرد وبين الاضطرار من غير جهته! مع أنه إذا لم يكن له ساتر إلا الحرير فهو مضطر أيضاً،ثم تحكم بأن يصلي عارياً؟!
 كلمات العلماء (رض) غير واضحة جداً.
 ثم قول الحكيم (رض) بأن الروايات الدالة على أن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، مختصة برفع العقوبة، غريب جداً.
 وغريب إصراره مع أن نفس النص الذي ورد فيه هذا التعبير مورده ما إذا كان الكلام في ارتكاب الحرام أو ترك الواجب فمثلاً في الرواية السابعة من الباب الثالث من أبواب قضاء الصلوات:
 عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له. 
بالله عليك هاهنا كلام في العقوبة وعدم العقوبة أو في الوجوب وعدم الوجوب؟ رجل أغمي عليه يوم وليلة في هذه الحالة ولم يصل، فالسائل أراد أن يسأل هل تجب عليه أو لا، قال كلما غلب الله على العبد فهو أعذر، وهذه الجملة وردت عن الإمام الصادق وعن الإمام الرضا عليهما السلام والاستشهاد بها في خصوص ترك الواجب، فكيف تفسره بالعقوبة ونحو ذلك؟ غير واضح.
 والذي ينبغي أن يقال إن الاضطرار يختلف؛ فقد يكون الاضطرار من جهة البرد ونحو ذلك، وقد يكون أنه فاقد للساتر، كلاهما له عذر وكما أن يخاف من البرد ونحو ذلك يخاف على صحته، كذلك هذا يخاف أن يصلي عارياً، لم خصص العذر بما إذا كان الإنسان معذوراً من البرد ونحو ذلك، ولم لا يكون العذر شاملاً فيما إذا دار أمر الصلاة بين أن يأتي بها عارياً وعدمها؟
 إن كان الاستناد على الإطلاق فإطلاق دليل الحرمة أو مانعية الحرير عن الصلاة فيه كما ترتفع في الخوف من البرد كذلك ترتفع في الخوف من الصلاة عارياً، فكلمات الفقهاء (رض) جداً غير واضحة.
فإذن ما ينبغي أن يقال في هذا المقام إن المكلف إما أن يكون ذا عذر أو ليس بذي عذر، فما هو العذر المجوز للبس الحرير؟ حكم اليزدي بالجواز إذا كان الخوف من البرد ونحو ذلك كذلك الروايات دلت على جوازه في حال الحرب، كما دلت على الجواز إن كان له خوف من القمل ونحو ذلك.
فكلمات الأعلام مجملة من جهة بيان العذر وتحديد العذر الذي يجوز لبس الحرير وما لا يجوز لبس الحرير.
 نعم، بعض الاعذار منصوصة كما أسلفنا، ولكن بالنسبة لباقي الأعذار لما فرقوا بين عذر وآخر؟
 والذي ينبغي أن يقال: إن كان هناك إجماع بحت، فقد كررنا بخدمتكم أنه مجرد الاتفاق، فإن كان هناك اتفاق بين العلماء (رض) على أن هذا العذر يجوز وهذا العذر لا يجوز، فمقتضاه حينئذٍ أن نلتزم به ونحكم على طبقه، وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو إجماع من العلماء (رض) فقول الإمام الصادق (ع) وكذلك الإمام الرضا (ع): كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، قول مطلق.
 فلما تخصصون بأعذار معينة دزن غيرها؟ فإذن كلمات العلماء (رض) في المقام جداً مجملة.
 خصوصاً إذا كان الفعل له بدل من الله سبحانه، فلا يعد تاركاً حينئذٍ فمثلاً، فجعل المكلف في حالة الحرب مثلاً، وحالة القمل ونحو ذلك معذوراً، وفي حالة فقدان الساتر غيرَ معذور عارياً ثم تحكمون بأن يصلي بالإيماء، هذا غير واضح.
فالخلاصة عندنا مطلبان في المقام:
الأول أن ما غلب الله عليه، فحينئذٍ يكون في تركه مضطراً.
الثاني أن الفعل الواجب إذا كان له بدل ولو في حالة الاضطرار فالذي يأتي بهذا البدل في موره لا يعد تاركاً للواجب، فالمريض الذي يركع ويسجد إيماءً هذا لا يسمى تاركاً.
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